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  13/07/2016قرار بتاریخ  1068001ملف رقم 

  ضد الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة   ) ج. ش(قضیة 

   

  عقد عمل :الموضوع
 - تجاوز - فترة قانونیة  - تمدیدھا  -  فترة تجربة :الكلمات الأساسیة

  .عدم جواز -إرادة منفردة 

، 11-90ون رقم ــن القانــم 20و 18: انــالمادت :المرجع القانونــي
  .المتعلق بعلاقات العمل

  

لا یجوز تمدید مدة التجربة خارج الفترة المقررة  :المبـدأ
قانونا وبالإرادة المنفردة للھیئة المستخدمة، بل علیھا 
إن اعتبرت أن التجربة غیر مجدیة، أن تقرر ذلك قبل 
انتھاء المدة المقررة قانونا المتفق علیھا في فترة 

  .التجربة الأولى
 

  إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

  .11/02/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 

  .العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبةوإلى المحامیة 
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طعنا ) ج.ش(سجل الطاعن  11/02/2015حیث أنھ بتاریخ 
بالنقض بواسطة دفاعھ الأستاذ بن فاتح عبد الحفیظ ضد الحكم 
الصادر عن محكمة سیدي أمحمد القسم الإجتماعي بتاریخ 

والقاضي نھائیا بقبول الدعوى شكلا ورفضھا  29/01/2014
  .سیسموضوعا لعدم التأ

  .وحیث أن المطعون ضده الدیوان الجزائري للسیاحة لم یرد
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :في الشكــــل
حیث أن الطعن بالنقض إستوفى سائر أوضاعھ الشكلیة المطلوبة 

  .قانونا فھو مقبول
  :في الموضوع

متعلقا بمخالفة  :وجھا وحیدا للنقضحیث أن الطاعن أثار 
  إ،.م.إ.من ق 358/5القانون الداخلي طبقا للمادة 

ذلك أنھ من المقرر قانونا أنھ یمكن إخضاع العامل الجدید توظیفھ 
أشھر ویثبت العامل بعد نھایة ھذه المدة طبقا  06لفترة تجربة لا تتعدى 

جوع الى قضیة الحال فإنھ تم روأنھ بال 90/11من القانون  18للمادة 
أشھر  06إبرام عقد عمل مع الطاعن مع إخضاعھ لفترة تجریبیة لمدة 

وأن المطعون ضدھا لجأ الى  08/10/2012إلى  08/04/2012تمتد من 
أشھر وذلك بموجب  03إخضاع الطاعن لفترة تجریبیة أخرى لمدة 

یة أي بعد مرور شھر وأسبوع من نھا 19/11/2012قرار صادر في 
من القانون  18الفترة التجریبیة الأولى وھو ما یشكل خرقا للمادة 

من القانون  20وأن المطعون ضده قام مجددا بخرق المادة  90/11
أشھر وبالتالي  06بإصدار قرار إنھاء علاقة العمل المحددة ب  90/11

فإنھ إستفاد من خطئھ بعدم تجدید مدة التجربة في الأجال القانونیة 
  .علاقة العمل تم بطریقة تعسفیة ءا لذلك فإن إنھاوإعتبار
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حیث أنھ بالفعل بالرجوع الى ملف الدعوى فإنھ یتبین أن طرفي 
 05/04/2012النزاع أبرما إتفاقا تم توظیف الطاعن بموجبھ بتاریخ 

یخضع خلالھا  08/10/2012إلى  08/04/2012أشھر من  06لمدة 
الطاعن لفترة تجریبیة، وبإنتھاء ھذه المدة یثبت العامل في منصبھ 
وتعتبر في ھذه الحالة الفترة التجریبیة مجدیة عملا بنص المادتین 

ولما قام المطعون ضده بتمدید المدة من  90/11من القانون  20و 18
أشھر خارج الفترة الأولى  3لمدة  01/01/2013إلى  01/10/2012

لمتضمنة للمدة المقررة قانونا وبإرادتھ المنفردة یكون خالف نص ا
المادتین المذكورتین أعلاه وكان على المطعون ضده إذا إعتبر أن 
التجربة غیر مجدیة أن یقرر ذلك قبل إنتھاء المدة المقررة قانونا 
المتفق علیھا في فترة التجربة الأولى ولما قضى قاضي الدرجة 

  .یكون عرض حكمھ للنقض والإبطالالأولى بخلاف ذلك 
  .وحیث أن خاسر الدعوى یتحمل مصاریفھا
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قررت المحكمة العلیا
  .قبول الطعن :في الشكل

نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع
وبإحالة القضیة  29/01/2014محكمة سیدي امحمد بتاریخ 

والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من ھیئة أخرى للفصل فیھا 
  .من جدید وفقا للقانون

  .وتحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 

ألفیـن المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث عشر من شھــر جویـلیـة سنــة 
القسم  - الغرفة الاجتماعیة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 

   .الثالث


